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 ملخص البحث
لم  تعد هذه القاعدة من القواعد المشتركة بين علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية ، فهي في الأصل قاعدة أصولية لأنها تتعلق بأحد مباحث ع

لما كان الأصل عدم  اصول الفقه وهو الاستصحاب ، ويمكن ان تدرج ضمن القواعد الفقهية باعتبار ان جزئيات موضوعها هو فعل المكلف.و 
بِّينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا    حتى يرد الدليل على ذلك لقوله تعالى:التكليف   كان الاحتجاج بعدم الدليل المغير على بقاء الأشياء    وَمَا كُنَّا مُعَذ ِّ

والهم :)) لو يعطى الناس بدعواهم لًدعى ناس دماء رجال وام  على حكمها الأصلي دليلا عقليا معتبراً عند العلماء ، وعليه جاء قوله  
(( لأن الاصل براءة ذمة المدعي عليه حتى يأتي المدعي بالدليل الناقل عن حكم الأصل، عندها فقط تقبل   ولكن اليمين على المدعى عليه

ول نادعواه. ولهذه القاعدة أهمية كبيرة لما لها من أثر كبير في كثير من الأحكام الشرعية المتعلقة بالقضاء والحدودولأن كتب الأصول لم تت
وقد بنيت هذا البحث على    هذه القاعدة بصورة مستقلة, وإنما ادرجتها تحت دليل الاستصحاب, ارتأيت أن أفردها ببحث مستقل يتناولها بتفصيل

القاعدة ومعناها الإجمالي و تأصيلها وتناولت في  المبحث الاول تعريف مفردات  مبحثين ينقسم كل منهما على ثلاثة مطالب تناولت في 
 الثاني تحليل عناصر القاعدة وتطبيقاتها الفقهية.  المبحث

Research Summary 

This rule is one of the common rules between the scholars of the principles of jurisprudence and the rules 
of jurisprudence, it is originally a fundamental rule because it relates to one of the topics of the science of 
the principles of jurisprudence, which is the companionship, and it can be included within the rules of 
jurisprudence given that the particles of its subject are the act of the taxpayer.And since the principle is not 
to be mandated until evidence for that is given by the Almighty’s saying: People are men’s blood and their 
money, but the oath is on the defendant)) because the original is the defendant’s acquittal until the plaintiff 
comes with the evidence conveying the original ruling, only then will his claim be accepted  This rule is of 
great importance because of its great impact on many legal rulings related to the judiciary and the limits. 
And because the books of assets did not deal with this rule independently, but included it under the guide 
tothe companion, I thought that I singled out an independent research that deals with it in detail.This 
research was built on two sections, each of which is divided into three demands, which dealt with in the 
first section the definition of the vocabulary of the rule and its total meaning and its rooting, and in the 
second section, it dealt with the analysis of the elements of the rule and its jurisprudential applications. 

 .هاوتأصيلتعريف مفردات القاعدة، وبيان معناها الاجمالي،  :المبحث الاول
 المطلب الاول: تعريف مفردات القاعدة.

 صل لغةً واصطلاحاً:ولًا: تعريف الأأ
قال ابن فارس:" الهمزة و الصاد واللام ثلاثة اصول متباعد بعضها من بعض (1) اسفل الشيء واساسه الذين بني عليه.   الأصل في اللغة: -1

مَاءِ   ومنه قوله تعالى:(2)احدها: اساس الشيء" واختار هذا  (3)  أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِ بَةً كَشَجَرَةٍ طَيِ بَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السه
وذكرالآمدي:" ان (  4)المعنى ابو الحسين البصري في معتمده حيث قال:"  فأما قولنا اصول فانه يفيد في اللغة ما يبتنى عليه غيره ويتفرع عليه"

 (6)و قال الفخر الرازي:" اما الاصل فهو المحتاج اليه" (5)اصل كل شيء هو ما يستند تحقيق ذلك الشيء اليه "
ذكر الاصوليون عدة تعريفات للأصل، ما يهمنا منها هو ما جرى عليه الاصطلاح في هذه القاعدة، اذا غيره الأصل في الًصطلاح: -2

 .بالنسبة اليها مجاز
فقال:" لان الانسان ولد بريئاً من الحقوق   واصل الشي رجحانه عند العقل، ومنه الاصل براءة الذمة، اي الراجح" وشرح  التعريف  القرافي:" -1

اجحا كلها، فاذا خطر ببالنا ان ذمته اشتغلت بحق الله تعالى او للخلق، او لم تشتغل، ولم يقم دليل على شيء من ذلك كان احتمال عدم الشغل ر 
 .(7)على احتمال الشغل في العقل"
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... خامسها: الاصل: ان يراد بالأصل، الاستصحاب، وهذا هو المقصود قال:" وقولهم: هذا خلاف الاصل: يحتمل عدة معان،  العلائي -2
وهو على اربعة انواع، الاول: استصحاب اليقين في الاحكام الشرعية الى ان يرد    – اي قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان    -بهذه القاعدة

 .(8)القائلين بانه لا حكم الا للشرع" الدليل، فتستصحب البراءة الاصلية، وهذا متفق عليه بين اهل السنة كلهم،
 .ثانياً: تعريف البراءة لغةً واصطلاحاً

: من البرء، وهو التباعد من الشيء ومزايلته، ومن ذلك قولهم برئت اليك من حقك، وانا برئ منك، ومنه ايضاً البراءة من العيب  البراءة لغةا  -1
 .(10)، وبرئ زيد من دينه يبرا براءة، سقط عنه طلبه(9) والمكروه
ي مما  قال الراغب الأصفهاني       يكره مجاورته، ولذلك قيل: بَرَأْتُ  من المرض وبَرِئْتُ من فلان وتَبَرهأْتُ  :" أصل البُرْءِ والبَرَاءِ والتَبَرِ ي: التقص 

 . (11) وأَبْرَأْتُهُ من كذا، وبَرهأْتُهُ، ورجل بَرِيءٌ، وقوم بُرَآء وبَرِيئُون"
 . (12) التزامها بشيء من التكاليف" :" ويقصد بالبراءة: خلو الذمة من المسؤولية، وعدم  الدكتور حمد الكبيسيعرفها  البراءة في الًصطلاح : -2

 ثالثاً: تعريف الذمة. 
من ذم، اذمه ذماً، خلاف مدحته، فهو ذميم ومذموم اي غير محمود، والذمام بالكسر ما يذم به الرجل على اضاعته من    الذمة لغةا: -1

عهد فانه يسمى ذماماً، لان الانسان يذم على  :" الذال والميم في المضاعف اصلٌ واحد يدل على خلاف الحمد،... فأما ال قال ابن فارس  العهد.
 ( 14)والذمام ايضاً: الحرمة، وتفسر الذمة بالعهد، وبالأمان وبالضمان، وسمي المعاهد ذمياً نسبة الى الذمة بمعنى العهد" (13) اضاعته منه"

 الاصوليون في تعريف الذمة على اقوال:   اختلف  الذمة في الًصطلاح: -2
بقوله:" واما ما    التفتازانيوفسر هذا التعريف  (  15) بقوله:" والذمة العهد، وانما يراد به نفس ورقبة له ذمة وعهد"فخر الًسلام البزدوي  عرفها   -1

فالرقبة   ذكره فخر الاسلام من ان المراد بالذمة في الشرع نفس ورقبة لها ذمة وعهد، فمعناه انه يوجب على نفسه باعتبار كونها محلا لذلك العهد،
هذا التعريف تكون الذمة   وبناء على (16)تفسير للنفس، والعهد تفسير للذمة، وهذا عند التحقيق من تسميه المحل باسم الحال و المقصود واضح"

:" ومنهم من جعلها ذاتاً و هو اختيار فخر الاسلام عليه الرحمة، و لهذا عرفها بانها نفس لها عهد فان الانسان يولد و له  الكفوي ذاتاً لذا قال  
     )17("ذمة صالحة للوجوب له وعليه

بانها:" وصف يصير الشخص به اهلا للإيجاب و الاستجابة بناء على العهد الماضي الذي جرى بين العبد والرب يوم   البخاري عرفها   -2
يهتَهُمْ  الميثاق كما اخبر الله تعالى عنه بقوله: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِ 

و هذا الوصف غير العقل كما قال التهانوي،   (19) "(18)
 . (20)اذا العقل لمجرد فهم الخطاب

 فخص القرافي الذمة بالمكلف دون الصبي.( 21) بقوله:" الذمة: معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم" الًمام القرافيعرفها  -3
 المطلب الثاني: المعنى الاجمالي للقاعدة.

ا ان  على  العقل  فلا دل  بالخطاب  العلم  الى  سبيل  الرسول لا  فقبل مجيء  الرسول،  بواسطة  الا  ذلك  يعلم  ولا  تعالى،  الله  خطاب  هو  لحكم 
ت  تكليف.فبالعقل تعلم براءة الذمة قبل ورود الشرع، ويستمر ذلك الى ان يرد من الشرع تكليف، فاذا ورد التكليف من الشرع واوجب خمس صلوا

لاة سادسة، وصوم شوال مستصحب فيه حكم النفي، للقطع بعدم الوارد فيه من الشرع؛ وذلك لانا نعلم قطعاً ان  مثلًا، وصوم رمضان، فنفي ص
ل  الرسول ما غير حكم البراءة الاصلية في كل الافعال، فان كثيرا من الافعال جارية على حكم البراءة من الحركات والسكنات، وتفاصيل الاك

ةِ فِي الْأَصْلِ , وَذَلِكَ طَرِيقٌ يَفْزَ لبغداديقال الخطيب ا.(22)والشرب وغيرها عُ الْمُجْتَهِدُ  :" فَأَمها اسْتِصْحَابُ حَالِ الْعَقْلِ فَهُوَ: الرُّجُوعُ إِلَى بَرَاءَةِ الذِ مه
رْعِ , مِثَالُهُ: أَنْ يُسْأَلَ شَافِعِيُّ عَنِ الْوِتْرِ فَيَقُولُ: رْعُ , وَقَدْ طَلَبْتُ   إِلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ أَدِلهةِ الشه لَيْسَ بِوَاجِبٍ , فَإِذَا طُولِبَ بِدَلِيلٍ يَقُولُ: لِأَنه طَرِيقَ وُجُوبِهِ الشه

رْعِ فَلَمْ أَجِدْ , فَوَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ وَاجِبًا وَأَنْ تَكُونَ ذِمهتُهُ بَرِي  لِيلَ الْمُوجِبَ مِنْ جِهَةِ الشه ائِلُ: مَا تُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ ئَةً مِنْهُ كَمَا كَانَ الده تْ قَبْلُ , فَإِنْ قَالَ السه
لِيلِ الْمُوجِبِ قَالَ لَهُ: لَا يَجِبُ عَلَيه أَكْ  لِيلُ مَوْجُودًا , وَأَنْتَ مُخْطِئٌ فِي الطهلَبِ , وَتَارِكٌ لِلده مهةِ عَلَى  ثَرُ مِنَ الطهلَبِ , وَإِذَا لَمْ أَجِدْ لَزِمَنِي تَبْقِيَهُ الذ ِ الده

رْعِ انْتَقَلَ الْبَرَاءَةِ كَمَا كَانَتْ وَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ لَيْسَ يَلْزَمُهُ الِانْتِقَالُ عَنِ اسْتِصْحَابِ الْحَالِ إِلاه بِدَلِيلٍ   شَرْعِيٍ  يَنْقُلُهُ عَنْهُ , فَإِنْ وَجَدَ دَلِيلًا مِنْ أَدِلهةِ الشه
ٍ أَوْ ظَاهِرًا , لِأَنه هَذِهِ الْحَالَ إِنهمَا اسْتَصْحَبَهَا لِعَدَمِ دَلِيلٍ شَرْ   عَنْهُ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ  لِيلُ نُطْقًا أَوْ مَفْهُومَ نَص  رْعِ  الده عِيٍ  , فَأَيُّ دَلِيلٍ ظَهَرَ مِنْ جِهَةِ الشه

 ( 23)حَرُمَ عَلَيْهِ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ بَعْدَهُ "
 تأصيل القاعدة.المطلب الثالث: 
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مٍ يَطْعَمُهُ إِّلًَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةا أَوْ دَماا مَسْفُوحا قوله تعالى: -1 ماا عَلَى طَاعِّ يَ إِّلَيَّ مُحَرَّ دُ فِّي مَا أُوحِّ يرٍ فَإِّنَّهُ رِّجْسٌ أَوْ  قُلْ لًَ أَجِّ نْزِّ ا أَوْ لَحْمَ خِّ
ا أُهِّلَّ لِّغَيْرِّ اللََِّّّ بِّهِّ فَمَنِّ  يمفِّسْقا اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلًَ عَادٍ فَإِّنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِّ

تعتبر هذه الآية من اقوى الأدلة على مشروعية التعلق بالأصل  )24(
ولان النافي  العقلي الذي مفاده البقاء على العدم الاصلي القاضي بانتفاء التكليف حتى يرد من الشرع ما ينقل عنه، فالآية احتجاج بعدم الدليل،  

حَصْرُ الْمُحَرهمَاتِ  - رَحِمَهُ اللَّهُ  -:" وَمَذْهَبُ مَالِكٍ قال امام الحرمين.(25)متمسك بالعدم، والعدم غير محتاج الى الدليل، فينعدم الحكم، لعدم دليله
عَاءِ  فِيمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:) }قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيه مُحَ  عَاءُ الْحَظْرِ أَوْلَى مِنَ ادِ  رهمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ{فَإِذَا دَرَسَتِ الْمَذَاهِبُ، فَلَيْسَ ادِ 

مْنَا فِي الْعِبَادَاتِ  بَاحَةِ، وَإِذَا تَعَارَضَتِ الظُّنُونُ، انْتَفَى الْحُكْمُ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ، وَقَدْ قَده تَفَى دَلِيلُ وُجُوبِهِ، لَمْ نُوجِبْهُ، وَالتهحْرِيمُ إِذَا انْتَفَى  أَنه مَا انْ الْإِ
 . (26) دَلِيلُهُ كَالْوُجُوبِ إِذَا عُدِمَ دَلِيلُهُ"

مْ بِّسُلْطَانٍ بَي ِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَّ  قوله تعالى:  -2 بااهَؤُلًَءِّ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِّنْ دُونِّهِّ آلِّهَةا لَوْلًَ يَأْتُونَ عَلَيْهِّ وجه الدلًلة   (27)نِّ افْتَرَى عَلَى اللََِّّّ كَذِّ
:" إِنههُ تَعَالَى اسْتَدَله عَلَى عَدَمِ  قال فخر الدين الرازي   : ان الحكم بثبوت الشيء مع عدم الدليل عليه ظلم وافتراء على الله وكذب عليهمن الآية 

لِيلِ   رَكَاءِ وَالْأَضْدَادِ بِعَدَمِ الده لِيلِ عَلَى عَدَمِ الْمَدْلُولِ طَرِيقَةٌ قَوِيهةٌ، ثُمه قَالَ: فَمَ الشُّ ِ كَذِباً  عَلَيْهَا فَثَبَتَ أَنه الِاسْتِدْلَالَ بِعَدَمِ الده نْ أَظْلَمُ مِمهنِ افْتَرى عَلَى اللَّه
لِيلِ عَلَيْهِ ظُلْمٌ  يْءِ مَعَ عَدَمِ الده لَائِلِ عَلَى فَسَادِ الْقَوْلِ بِالتهقْلِيدِ"يَعْنِي أَنه الْحُكْمَ بِثُبُوتِ الشه ِ وَكَذِبٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا مِنْ أعَْظَمِ الده  (28)  وَافْتِرَاءٌ عَلَى اللَّه

يْطَانُ مِّنَ الْمَس ِّ    قوله تعالى: -3 ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ ينَ يَأْكُلُونَ الر ِّبَا لًَ يَقُومُونَ إِّلًَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِّ ثْلُ الر ِّبَا وَأَحَلَّ الَّذِّ ذَلِّكَ بِّأَنَّهُمْ قَالُوا إِّنَّمَا الْبَيْعُ مِّ
ظَةٌ مِّنْ رَب ِّهِّ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِّلَى اللََِّّّ  مَ الر ِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِّ ُ الْبَيْعَ وَحَرَّ وجه  (29) ا خَالِّدُونَ  وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِّكَ أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِّيهَ اللََّّ

الانسان من  الدلالة من هذه الآية: انه لما نزل تحريم الربا خاف الصحابة من الاموال المكتسبة من الربا قبل التحريم، فبينت الآية ان ما اكتسبه  
 .(30)الربا قبل التحريم هو على مقتضى البراءة الاصلية، والاباحة العقلية

 من المعقول:   -4
ان العقلاء واهل العرف اذا تحققوا وجود شيء او عدمه وله احكام خاصة به، فانهم يسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان  - أ

ساغ   ذلك الوجود او العدم، ويشهدون في الحالة الراهنة بالدين على من اقر به قبل تلك الحالة، ولولا ان الاصل بقاء ما كان على ما كان لما
 ك. لهم ذل

مَانِ الْمُسْتَقْبَلِ وَمُقَارَنَةُ ذَلِكَ الْبَاقِي لَهُ كَانَ وَجُودًا  أَنه ظَنه الْبَقَاءِ أغَْلَبُ مَنْ ظَنِ  التهغَيُّرِ، وَذَلِكَ لِأَنه الْبَاقِيَ لَا يَتَوَقهفُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ وُجُ  -ب ودِ الزه
لُ الْوُجُودِ بِالْعَدَمِ أَ أَوْ عَدَمًا، وَأَمها   مَانِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَتَبَدُّ وِ الْعَدَمِ بِالْوُجُودِ، وَمُقَارَنَةُ ذَلِكَ الْوُجُودِ أَوِ الْعَدَمِ  التهغَيُّرُ فَمُتَوَقِ فٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أُمُورٍ؛ وُجُودُ الزه

مَانِ،  ( 31) تَوَقهفُ عَلَى أَمْرَيْنِ لَا غَيْرَ أغَْلَبُ مِمها يَتَوَقهفُ عَلَى ذَيْنِكَ الْأَمْرَيْنِ وَثَالِثٍ غَيْرِهِمَا"وَلَا يَخْفَى أَنه تَحَقُّقَ مَا يَ  لِذَلِكَ الزه
رْعِيهةِ إِنهمَا هُوَ الْعَدَمُ وَبَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى  قال الآمدي      ارِعُ بِمُخَالَفَتِهِ، فَإِنها :" وَعَلَى هَذَا فَالْأَصْلُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الشه مَا كَانَ إِلاه مَا وَرَدَ الشه

، كَوُجُوبِ صَوْمِ شَوهالٍ وَصَلَاةِ سَا  ( 32) دِسَةٍ وَنَحْوِهِ"نَحْكُمُ بِهِ وَنَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَامِلِينَ بِقَضِيهةِ النهفْيِ الْأَصْلِيِ 
 اتهاالمبحث الثاني : تحليل عناصر القاعدة وتطبيق

 المطلب الأول: موضوع القاعدة ) الأصل (

 المقصد الأول: أقسام الأصل العقلي:
 وينقسم الى قسمين: 
  ولذلك وهو الاصل الذي يجزم معه بانتفاء المغير الرافع لحكمه، وهذا يكون في احوال النفي العقلي المحض دون غيرها  الأصل اليقيني: -1

يام انحصرت دلالة اليقين في دائرة الاصول العقلية التي مفادها انعدام الكُلَف بغير ما وقع به التكليف، كنفي وجوب غير الصلوات الخمس وص
رْعِ لَا يُعْلَمُ :" فَإِنْ قِيلَ: إذَا كَانَ الْعَقْلُ دَلِيلًا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرِدَ سَمْعٌ فَبَ قال الًمام الغزالي(33)غير شهر رمضان ونحو ذلك عْدَ بَعْثَةِ الرُّسُلِ وَوَضْعِ الشه

مْعِ وَعَدَمُ  مْعِ فَلَا يَكُونُ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ مَعْلُومًا، وَمُنْتَهَاكُمْ عَدَمُ الْعِلْمِ بِوُرُودِ السه مْعِي ِ   نَفْيُ السه لِيلِ السه ةً.قُلْنَا: انْتِفَاءُ الده قَدْ يُعْلَمُ وَقَدْ    الْعِلْمِ لَا يَكُونُ حُجه
، فَإِنها نَعْلَمُ أَنههُ لَا دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِ صَوْمِ شَوهالٍ وَلَا عَلَى وُجُوبِ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ  ، إذْ نَعْلَمُ أَنههُ لَوْ كَانَ لَنُقِلَ وَانْتَشَرَ وَلَمَا خَفِيَ عَلَى جَمِيعِ (34)يُظَنُّ

ةٍ وَالْعِلْ الْأُمهةِ، وَهَذَا عِلْمٌ بِعَدَ  لِيلِ لَيْسَ بِحُجه لِيلِ، فَإِنه عَدَمَ الْعِلْمِ بِالده لِيلِ، وَلَيْسَ هُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ بِالده ةٌ"مِ الده لِيلِ حُجه  )35(مُ بِعَدَمِ الده
مدارك الادلة في وجوب   وهو الاصل الذي يكون معه انتفاء المغير الناقل عن حكمه ظنياً كما اذا بحث المجتهد عن    الأصل الظني:  -2

منزلة    الاضحية وزكاة الخيل وامثالهما فراها ضعيفة، ولم يظهر له دليل مع شدة بحثته واستقصائه، فعلب على ظنه انتفاء الدليل، فنزل ذلك الظن
اً اي الاصل.يدل على سبيل " وقد يكون مظنونقال الأرموي:  العلم في حق العمل، لأنه ظن استند الى بحث واجتهاد، وهو المطلوب من المجتهد.
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الظن كما في وجوب زكاه الخيل و الحلي فالظن انما تطرق الى استصحاب الحال لاحتمال النقل و التغير فحيث يجزم بنفي هذا الاحتمال وجب  
  وجوابه:وَلِمَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ لَمْ يَبْلُغْنَا؟  واعترض عليه:(36) القطع بالنفي"

مْعِ. أَمها إيجَابُ مَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ فَمُحَالٌ؛ لِأَنههُ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ، وَلِذَلِكَ نَفَيْنَا الْأَحْكَامَ قَ  -1  بْلَ وُرُودِ السه
نَا، إذْ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْنَا إلاه فِيمَ  -2 ا بَلَغَنَا.ولا يقال: ان كل عامي يقدر ان ينفي الحكم وَأَمها إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَمْ يَبْلُغْنَا فَلَيْسَ دَلِيلًا فِي حَقِ 

ا يجوز في حق المجتهد المطلع على مدارك الادلة القادر على البحث والاستقصاء، فهذا  مستنداً الى انه لم يبلغه الدليل.لانا نقول: ان هذا انم
 .(37)فقط يمكنه ان يقطع بنفي العلم او يدعي غلبة الظن

 المقصد الثاني: شروط العمل بالأصل.

اجمع العلماء على ان من شروط اعتبار الاصل انتفاء الناقل الرافع لحكمه، لأنه متى استقر الناقل   :(38) انتفاء الناقل الرافع لحكم الًصل -1
، فالأخذ بالأصول العقلية في الحقيقة اخذ بعدم الدليل، وقبل طلبه والبحث عنه لا يمكن  (39)بالدليل المعتبر منع التعلق بالحكم الذي ازاله ورفعه

" أن سائر الأصول كانت معدومة قال الفخر الرازي:ء الدليل، فاذا طلبه ولم يجده صح عندها الاستدلال بالأصلان يحصل للمجتهد العلم بانتفا
الطلب   فوجب بقاؤها على العدم تمسكا بالاستصحاب ... ورأينا أن هذه الدلالة لا يمكن تمشيتها إلا بإحدى مقدمتين إحداهما أن عدم الوجدان بعد

وهاتان المقدمتان لو صحتا لكانتا مستقلتين    هما أن الأمر الفلاني كان معدوما فيحصل الآن ظن بقائه على العدم،يدل على عدم الوجود وثاني
على    بإنتاج المطلوب فإنه يقال في أول المسألة الحكم الشرعي لا بد له من دليل ولم يوجد الدليل لأني اجتهدت في الطلب وما وجدته وذلك يدل

يوجد الدليل لأن هذه الدلائل كانت معدومة في الأزل، والأصل في كل معدوم بقاؤه على عدمه وإذا ثبت هذا فقد حصل    عدم الوجود أو يقال ولم 
 ( 40) ظن عدم الدليل ،... والعمل بالظن واجب "

: وذلك لأن الأخذ بالراجح واجب عند عامة العلماء، ولكون العمل بالأصول عملًا بالأدلة الشرعية، فاذا  ان لً يعارض بما هو أرجح منه -2
:" ومنها: إذا قدم ملفوفا وقال: كان ميتا، وقال  قال ابن السبكي.(41)تعاندت الاصول وجب المصير الى ترجيح احدها بوجه من وجوه النظر

ن الأصل بقاء الحياة، والقول الثاني: يصدق الجاني؛ لأن الأصل براءة الذمة، وفرق أصحابنا بين أن الولي: بل حيا فالأظهر تصديق الولي؛ لأ
 .(42)يكون ملفوفا على هيئة التكفين، أو في ثياب الأحياء ليعتضد أحد الأصلين بظاهر"

 المطلب الثاني: محمول القاعدة ) براءة الذمة (

 المقصد الأول: حقيقة الذمة .
 لماء في حقيقة الذمة على قولين: اختلف الع 
: الى أنها من خطاب الوضع، وانها ترجع الى التقادير الشرعية، بإعطاء المعدوم حكم الموجود، وذلك لأنها من قبيل النسب ذهب القرافي -1

اي الذمة    – :" فَإِنْ قُلْت هَلْ هُمَا  قال القرافيالخاصة، والنسب امور اعتبارية لاوجود لها في الخارج، وانما يقدرها الشارع موجودة عند سببها.
رْعِيهةِ أَوْ   -التصرف  وأهلية   رُوطِ وَالْمَوَانِعِ وَالتهقَادِيرِ الشه مِنْ بَابِ خِطَابِ التهكْلِيفِ ...قُلْت   مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ الهذِي هُوَ وَضْعُ الْأَسْبَابِ وَالشُّ

رْعِيهةِ، وَالتهقَ  الهذِي يَظْهَرُ لِي وَأَجْزِمُ بِهِ أَنه الذِ مهةَ وَأهَْلِيهةَ التهصَرُّفِ  ادِيرُ  مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ دُونَ خِطَابِ التهكْلِيفِ وَأَنههُمَا يَرْجِعَانِ إلَى التهقَادِيرِ الشه
رْعِيهةُ هِيَ إعْطَاءُ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ وَالْمَعْدُومِ حُكْمَ الْمَوْجُودِ  هْلِيهةُ التهصَرُّفِ مِنْ الْقِسْمِ الثهانِي وَهُوَ إعْطَاءُ الْمَعْدُومِ حُكْمَ ، ... وَالذِ مهةُ وَأَ (43)الشه

فَاتِ الْمَوْجُودَةِ كَالْأَلْوَانِ وَالطُّعُومِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ  فَاتِ الْمَوْجُودَةِ وَإِنهمَا هُوَ نِسْ الْمَوْجُودِ فَإِنههُ لَا شَيْءَ فِي الْمَحَلِ  مِنْ الصِ  رُهَا صَاحِبُ   الصِ  ةٌ يُقَدِ  بَةٌ خَاصه
رْعِ عِنْدَ سَبَبِهَا مَوْجُودَةً وَهِيَ لَا وُجُودَ لَهَا، بَلْ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ التهقْدِيرِ فَقَطْ كَمَا يُقَده   )44(رُ الْمِلْكُ فِي الْعِتْقِ وَهُوَ مَعْدُومٌ"الشه

الحكم الشرعي، فقال:" الحكم الشرعي يطلق على امور: الثالث: الترتيب في الذمة،  الى أنها قسم ثالث من أقسام    الإمام السبكي وذهب   -2
 أنها من خطاب الوضع، وليست قسماً ثالثاً من الحكم، وذلك لأمور: والذي أميل اليه:(45)وهو ثابت في البالغ والصبي ايضاً"

ذهب إليه جمهور الأصوليين من أن الحكم الشرعي ينقسم الى  إن عد الترتيب في الذمة قسما ثالثاً من الحكم الشرعي هو خلاف ما   -1
 قسمين هما خطاب التكليف وخطاب الوضع. 

إن اللازم من ثبوت الذمة للصبي بعد عدها قسما ثالثاً من الحكم الشرعي ان يكون تعريف الحكم: هو خطاب الله المتعلق بأفعال العباد   -2
  - صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ   -قَدْ اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ   قال السبكي:"الصبي المميز. ليدخل فيه الصبي، أو بأفعال العقلاء ليختص ب

لَاةِ« ارِعِ وَذَلِكَ نَظَرٌ إلَى وَضْعِ اللهفْظِ فَقَطْ  (46)»مُرُوهُمْ بِالصه بِيه خَارِجٌ مِنْ حُكْمِ الْخِطَابِ  وَاخْتَارُوا أَنههُ لَا يَكُونُ مَأْمُورًا بِأَمْرِ الشه  وَجُنُوحٌ إلَى أَنه الصه
ِ تَعَالَى الْمُتَعَلِ قُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلهفِينَ، أَمها مَنْ قَ  ِ الْمُتَعَلِ قُ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ فَيَدْخُ وَهُوَ مُقْتَضَى حَدِ  الْحُكْمِ بِأَنههُ خِطَابُ اللَّه بِيُّ وَيَنْبَغِي  الَ خِطَابُ اللَّه لُ فِيهِ الصه
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يِ زِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ لِأَنها إنْ نَظَرْنَا إلَى أَنه الْخِطَابَ  أَنْ يُقَالَ الْعُقَلَاءُ لِيَخْتَصه بِالْمُمَيِ زِ أَوْ يُقَالَ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُمَ 
لَا شَرْطُهُ الْ  بِيُّ الْمُمَيِ زُ لِفَهْمِهِ وَالصه بِيُّ غَيْرُ الْمُمَيِ زِ وَيَدْخُلُ الصه هِ لِلتهكْلِيفِ فَالْوُجُوبُ فَهْمُ لَمْ يَدْخُلْ الْمَجْنُونُ وَلَا الصه ةُ مُمْكِنَةٌ مَعَهُ وَإِنهمَا تَمْتَنِعُ فِي حَقِ 

هِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْكُ  وهذا ايضاً خلاف اختيار جمهور الاصوليين في تعريف الحكم: إنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، (47)لْفَةِ"لَا يَثْبُتُ فِي حَقِ 
لف،  فلا يدخل فيه الصبي.المقصد الثاني: شروط اعتبار الذمة تقدم تعريف القرافي للذمة واختاره ابن السبكي فقال إنها:" معنى مقدر في المك

 وهذا المعنى يشترط له شروط لإعماله ذكرها القرافي: )48(قابل للالتزام واللزوم"
 .( 49) وعبر عنه القرافي بالتكليف فقال:" فان الذمة يشترط فيها التكليف من غير خلاف اعلمه"البلوغ:  -1
 الرشد. -2
. منها: البلوغ، فلا ذمة للصغيرفي ذلك فقال:" وهذا المعنى جعله الشرع مبنيا على أمور: منها:    ووافقه ابن السبكي (50) عدم الحجر -3

  الرشد؛ فمن بلغ سفيها لا ذمة له. ومنها: عدم الحجر؛ فمن اجتمعت له هذه الشروط رتب الشرع عليها تقدير معنى فيه، يقبل إلزامه أو روش 
ت، ونحو ذلك من التصرفات، ويقبل التزامه؛ فإذا التزم شيئا مختارا من قبل نفسه لزمه. وإذا فقد واحدا  الجنايات، وأجر الإجارات، وأثمان المعاملا

من   –اي القرافي    –اعترض على اشتراط البلوغ في الذمة، فقال:" وما قاله    ابن الشاطغير أن  (51) من هذه الشروط لم يقدر الشرع فيه المعنى"
كانت الذمة كون الانسان قابلًا للزوم الحقوق دون التزامها، فالصبي له ذمة، للزوم أروش الجنايات، وقيم    أن الصبي لا ذمة له، فيه نظر، فان

يكون للصبي ذمة، او يقال: قبول الانسان للزوم الحقوق والتزامها، فعلى هذا لا يكون للصبي    –اي التعريف    –المتلفات له"، ثم قال:" وعلى هذا  
 ي ذلك واستدل على ما ذهب اليه بأقوال نقلها عن القرافي منها:ووافقه المسناوي ف)52(ذمة"

تْلَافُ قول القرافي -1 بِيِ  فَالْإِ بِيُّ إذَا أَفْسَدَ مَالًا لِغَيْرِهِ وَجَبَ عَلَى وَلِيِ هِ إخْرَاجُ الْجَابِرِ مِنْ مَالِ الصه مَانِ وَهُوَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ   :" الصه سَبَبٌ لِلضه
بِيُّ وَلَمْ تَكُنْ الْقِيمَةُ أُخِذَتْ مِنْ مَالِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ إخْرَاجُهَا مِنْ مَالِهِ بَعْدَ بُلُ  رَ أَثَرُهُ إلَى بَعْدِ فَإِذَا بَلَغَ الصه غَرِ وَتَأَخه بَبُ فِي زَمَنِ الصِ  مَ السه وغِهِ فَقَدْ تَقَده

رَادَةُ فَيَنْعَقِدُ بَيْعُهُ وَنِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ فَإِنههَا أَسْبَابٌ مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ الهذِي لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التهكْلِيفُ    الْبُلُوغِ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ يَنْعَقِدَ  وَلَا الْعِلْمُ وَلَا الْإِ
بْيَانِ الْعَالِمِينَ الرهاضِينَ بِانْتِقَالِ أَمْلَاكِهِمْ وَتَتَأَخه  : قوله: وجب على الصبي اخراجها لمسناوي فعقب عليه ا.  (53)رُ الْأَحْكَامُ إلَى بَعْدِ الْبُلُوغِ "مِنْ الصِ 

،اي يرد على القرافي في اشتراط البلوغ:  (54) لتقرر ذلك بالذمة، ولا يحتاج قوله بعد ذلك فقد تقدم السبب في زمن الصغر،وتأخر اثره الى بعد البلوغ
 غ اخراج قيمة ما اتلفه من امواله، فلو لم تكن هذه القيمة قد تقررت في ذمته لما وجب عليه إخراجها بعد البلوغ. ايجابه على الصبي بعد البلو 

اما الشرط الثاني المخرج للسفيه البالغ فيجري فيه بحث ابن الشاط السابق في الصبي من باب أولى لاستواء الصبي والسفيه في الاحكام  -2
 .(55)المالية

الح -3 عدم  شرط  للعبد والمفلس،  اما  ذمة  ألا   فمقتضاه  قالجر،  حيث  القرافي  ذكره  ما  التصرف  وهو خلاف  أهليه  بدون  الذمة  وتوجد   ":
ان الناظر في كلام القرافي يجد    وجوابه:  (57) ان المفلس محجور عليه.... وأما ذمته فثابتة بالنسبة الى الجميع"  وقال في المفلس:".(56) كالعبيد" 

، والصبي لا يصلح محلا  (58) انه قد جعل الذمة من قبيل النسب، وهي عنده امور عدمية يقدرها صاحب الشرع في المحل عند سببها موجودة
الشرط" ما يلزم من عدمه  لها، لاعتبار اللزوم في التعريف، لذا أضاف الضمان الى سببه وهو الاتلاف، واشترط لإيجابه على الصبي البلوغ، و 

فعدم ايجاب الضمان على الصبي لعدم شرطه وهو البلوغ، وهذا معنى قوله:" فقد تقدم السبب   (59) العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته"
أما بالنسبة للسفيه والمفلس فلا شك ان لهم ذمة بدليل النصوص التي نقلها المسناوي عن الإمام  )60(في زمن الصغر وتأخر أثره الى بعد البلوغ"

اذ لا   القرافي، لكن لا اعتبار لهذه الذمة شرعاً بدون تحقق هذه الشروط فوجودها كالعدم بدون الرشد او اهلية التصرف بالنسبة للمفلس والعبد،
س والعبد مالكم يرفع الحجر عنهم بشيء من الاحكام المالية الا بعد وجود هذه الشروط فيهم، فاذا وجدت  يمكن مطالبة السفيه مالم يرشد، والمفل

بِي ِ الًمام القرافيالشروط طولب كل منهم بما تعلق في ذمته قبل وجود الشرط قال  ةُ بِدُونِ أهَْلِيهةِ التهصَرُّفِ كَالْعَبِيدِ ،بِخِلَافِ الصه إذَا    :" وَتُوجَدُ الذِ مه
مَ سَبَبُهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَيُطَ  رَ فِي ذِمهتِهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَكِنْ بِمَا تَقَده تِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ، فَيَكُونُ بَلَغَ لَا يُطَالَبُ بِمَا تَقَره الَبُ بِهِ الْآنَ، وَأَمها الْعَبْدُ يُطَالَبُ بِمَا تَعَلهقَ بِذِمه

مَ فِي حَ  بَبُ دُونَ اللُّزُومِ قَدْ تَقَده بِيِ  السه بَبُ واللزوم وَفِي حَقِ  الصه رَاتُ لَا تُنَافِي الْمُحَقهقَاتِ بَلْ يَجْتَمِعَانِ وَيَثْبُتُ  قال القرافي(62(") 61) قِ  الْعَبْدِ السه :" الْمُقَده
ينَ مَوْجُ مَعَ كُلِ  وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَوَازِمُهُ وَأَحْكَامُهُ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَ  يْءِ حَقِيقَةً وَعَدَمِهِ حُكْمًا كَقُرُبَاتِ الْكُفهارِ وَالْمُرْتَدِ  ودَةٌ حَقِيقَةً سَائِلُ،وَلَا تَنَافِي بَيْنَ ثُبُوتِ الشه

لَاةِ إلَى آخِرِهَا مَوْجُودَةٌ حُكْمًا وَمَعْدُومَةٌ حَقِيقَةً ،فَظَهَ  رَاتِ لَا تُنَافِيَ الْمُحَقهقَاتِ."وَمَعْدُومَةٌ حُكْمًا وَالنِ يهةُ فِي الصه والذي نراه أن الاقرب   (63) رَ أَنه الْمُقَده
ى  في اعتبار الذمة هو عده من خطاب الوضع واشتراط الشروط التي ذكرها الامام القرافي و ابن السبكي فيها، رغم ان القول بان الوجوب بمعن

:" و يجب على الولي اخراج الزكاة من مال الصغير و المجنون و به  قال الروياني ة فيه عليهالترتب في الذمة لا ينافي ثبوتها للصبي إذ لا كلف
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قال مالك وابن ابي ليلى و احمد و اسحاق وقيل لا تجب على الصبي و لكن تجب في ماله و هو غلط لان الصغر لا يمنع وجوب المال  
 فالولي يشتري للصبي بثمن في الذمة و هو دين ثابت في الذمة وواجب الأداء بالإجماع.فالوجوب بهذا المعنى عندهم لا كلفة فيه (64) كالغرامة"

إِنْ قُلْتَ: الْوُجُوبُ مَعَ عَدَمِ الْفَهْمِ لَا يُعْقَلُ قال السبكي غِيرِ وَالْكَبِ :"َ يْنُ وَاجِبٌ مَعْقُولٌ فِي الصه يرِ . قُلْتُ: الْوُجُوبُ بِمَعْنَى التهرَتُّبِ فِي الذِ مهةِ كَمَا يُقَالُ: الده
جْمَاعِ وَوَا بِيِ  بِالْإِ ةِ فَهَذَا دَيْنٌ ثَابِتٌ فِي ذِمهةِ الصه بِيِ  بِثَمَنٍ فِي الذِ مه كَاةُ كَذَلِكَ "جِ فَالْوَلِيُّ يَشْتَرِي لِلصه لكن هذا خلاف الراجح عند الاصوليين   (65) بٌ وَالزه

من أن الصبي لا يجب عليه شيء، وانما الواجب في ماله لا عليه، والولي يؤدي ذلك الواجب بالنيابة عنه، وهذا ما جعل ابن السبكي يخالف 
 )66(لم نوجب على الصبي وانما اوجبنا في ماله"ال الصبي، قلنا: والده ويقول:" فان قالوا لنا: فانتم حينئذ أحق منا بعدم وجوب زكاة م

 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة

 لو اختلفا في قيمة المتلف، فالقول قول الغارم، لأن الأصل براءة ذمته مما زاد. -1
 .(67)ليمين على المدعيلو توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل، لا يقضى بمجرد نكوله، لأن الاصل براءة ذمته، بل تعرض ا -2
 .(68) اذا لم يعلم المأموم حال الامام، ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به، فصلاة المأموم صحيحة لان الاصل في المسلمين السلامة -3
 .(69)على ان ترد بدله، فاذا اختلفا في ذكر البدل، فالقول قول الاخذ لان الاصل براءة ذمته من صيغ القرض: ملكتكه -4
ه  اذا أتلف العارية باستعمال غير مأذون فيه، فانه يجب عليه ضمانه بقيمتها يوم تلفها، فاذا اختلف هو والمعير في قيمة ذلك المتلف، فان  -5

 .(70)يصدق المستعير، لان الاصل براءة الذمة
 .(71) اذا وقع جماعة في بئر، ولم يعلم اذا وقع بعضهم على بعض، فليس على بعضهم ضمان لان الاصل براءة الذمة -6
لأنها  لو اقر بشيء او حق قبل تفسيره بماله قيمة، فالقول للمقر مع يمينه، ولا يرد عليه مالو اقر بدراهم، فانهم قالوا يلزمه ثلاثة دراهم،   -7

 .(72)فاً، فقيل اقله اثنان، فينبغي ان يحمل عليه، لان الاصل براءة ذمتهاقل الجمع مع ان فيه اختلا
 .(73)لو ادعى المودع انه اعاد الوديعة، او انها تلفت في يده بلا تعد او تقصير منه، يقبل ادعاؤه مع يمينه، لان الاصل براءة الذمة -8
من ادعى على غيره التزاما بدين، أو بعمل ) ما ( مهما كان سببه من عقد أو اتلاف، أو أي سبب اخر من أسباب الضمان، فعليه  -9

 .(74)الاثبات إذا أنكر الخصم، لان الخصم يتمسك بأصل براءة الذمة
 . (75)لو اختلف المؤجر والمستأجر على مقدار الاجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه، وعلى المؤجر البينة، لان الاصل براءة ذمته مما زاد  -10

 خاتمة البحث ونتائجه
 عدم الدليل على التكليف دليل على عدم التكليف, فعلة العدم عدم العلة.  -1
 تصحب حكم النفي للقطع بعدم الوارد من الشرع, ويستمر ذلك إلى أن يرد من الشرع تكليف.تعلم براءة الذمة بالعقل قبل ورودالشرع, فيس -2
الأصل في جميع الأحكام الشرعية إنما هو العدم وبقاء ماكان على ماكان إلا ماورد الشارع بمخالفته فإنا نحكم به, ويبقى ماعداه على  -3

 النفي الأصلي, كنفي وجوب صلاة سادسة, وصيام شهر رمضان.
الأصل اليقيني: وهو الأصل الذي يجزم معه بانتفاء المغير الرافع لحكمه, وهذا يكون في   الأول:ينقسم الأصل العقلي إلى قسمين,  -4

الأصل الظني: وهو الأصل الذي يكون  الثاني:أحوال النفي العقلي المحض, فهو علم بعدم الدليل, وليس هو عدم العلم بالدليل, وهو حجة, 
  معه انتفاء المغير الناقل عن حكمه ظنياً, عندما يبحث المجتهد عن مدارك الأدلة, ولم يظهر له دليل مع شدة بحثه واستقصائه, فيغلب على

 وب من المجتهد.ظنه انتفاء الدليل, فينزل ذلك الظن منزلة العلم في حق العمل, لأنه استند إلى بحث واجتهاد, وهو المطل
اختلف العلماء في حقيقة الذمة, فجعلها القرافي من خطاب الوضع, لأنها ترجع إلى التقادير الشرعية, بإعطاء المعدوم حكم الموجود,  -5

 وذلك لأنها من قبيل النسب الخاصة, وذهب تقي الدين السبكي إلى أنها قسم ثالث من أقسام الحكم الشرعي. 
 الوضع, لاقسم ثالث من أقسام الحكم الشرعي, فلا يجب على الصبي شيء, وإنما الواجب في ماله. الراجح أن الذمة من خطاب  -6
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 ثبت المصادر والمراجع
, 1هـ(, )دار الفكر( بيروت, ط631سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي )ت  الإحكام في أصول الأحكام, (1

 م 1997  -هـ 1418
 م 1998 -هـ  1418, 1هـ(، )دار الكتب العلمية( بيروت, ط723ادرار الشروق على انواء الفروق، قاسم بن عبدالله بن الشاط ) ت  (2
 م 2001- هـ 1422, 1(, )دار الكتب العلمية(ط771لي بن عبد الكافي السبكي )تالاشباه والنظائر, تاج الدين عبد الوهاب بن ع (3
 م 2005,  1هـ(, )بيت الأفكار الدولية( الأردن, ط991الاشباه والنظائر، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت (4
 م 2003  -هـ 1424,  1بيروت, ط هـ(, )المكتبة العصرية( 970الاشباه والنظائر، زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم )ت (5
 م, 2004, 1اصول الاحكام وطرق الاستنباط في التشريع الاسلامي، د. حمد عبيد الكبيسي، )دار السلام( دمشق, ط (6
، 1هـ(، ) دار الكتب العلمية ( بيروت، ط482اصول البزدوي، فخر الاسلام أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي )ت (7

 م 1997  -هـ 1418
 م 2002، 1لمذهب، عبدالواحد بن اسماعيل الروياني،) دار احياء التراث العربي( بيروت، طبحر ا (8
 م 1999 -هـ  1420, 1هـ(, )مكتبة العبيكان( الرياض, ط656تخريج الفروع على الاصول،شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني )ت  (9

 م  2004،  1مان ، ) مكتبة الرشد( الرياض ، ط ترتيب اللآلي في سلك الامالي لناظر زاده ، خالد عبدالعزيز بن سلي (10
،  1هـ (، ) المطبعة الخيرية ( مصر، ط 793التلويح مع التوضيح لصدر الشريعة عبيدالله بن مسعود، سعد الدين التفتازاني ) ت  (11

 ه  1322
 م 2010, 1, طدرر الحكام شرح مجلة الاحكام، علي حيدر, تعريب المحامي فهمي الحسيني, )دار الكتب العلمية( بيروت (12
 م 1988, 1شرح اللمع، أبو اسحاق إبراهيم الشيرازي, تحقيق: عبد المجيد تركي, )دار الغرب الإسلامي( تونس, ط (13
هـ(, تحقيق أحمد عبد الغفور عطار, )دار العلم للملايين(,   393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اسماعيل بن حماد الجوهري )ت  (14

 م 1984 - هـ1404, 3ط
 م 2012، 1ة الى تحقيق معنى الذمة، ابو عبدالله محمد بن احمد المسناوي،) دار البصائر( القاهرة، طصرف الهم (15
،  1هـ (، ) دار المنهاج ( جدة، ط  478الغياثي، ضياء الدين ابو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف، امام الحرمين الجويني ) ت  (16

 م 2011
 م 2004، 1هـ (، ) دار الكتب العلمية ( بيروت، ط 756لي بن عبدالكافي السبكي ) ت فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي، ع (17
هـ(, )دار الكتب 684الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن القرافي )ت   (18

 م 1998 -هـ  1418, 1العلمية( بيروت, ط
 ت- ط، د -هـ (، ) المكتبة العلمية ( دمشق، د 462بي بكر احمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي ) ت الفقيه والمتفقه، للحافظ ا (19
 م 1996، 2الفوائد الجنية، ابو الفيض محمد بن ياسين بن عيسى الفاداني،) دار البشائر الاسلامية( بيروت، ط (20
هـ(, تحقيق:محمد حميد الله, )المعهد   436كتاب المعتمد في أصول الفقه، ابو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي )ت (21

 م 1964  -هـ  1384, 1العلمي الفرنسي للدراسات العربية( دمشق, ط
 - هـ 1418, 1لمية( بيروت, طهـ(, )دار الكتب الع1158كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي بن علي بن محمد التهانوي )ت  (22

   م1998
 م 1997، 1هـ (، ) دار الكتب العلمية ( بيروت، ط 730كشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام البزدوي، علاء الدين البخاري ) ت  (23
 م 1998 -هـ  1419, 2)مؤسسة الرسالة( بيروت, ط هـ(,  1094الكليات، ابو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي )ت  (24
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 م 2004- هـ1425هـ(, )المكتبة المكية( مكة, 761، صلاح الدين خليل كيكلدي العلائي )المجموع المذهب في قواعد المذهب (25
  -هـ1418,  3هـ(, )مؤسسة الرسالة( بيروت, ط606فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي )ت  المحصول في علم اصول الفقه, (26

 م 1997
 م. 1998 -هـ  1418, 1المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، )دار القلم( دمشق, ط (27
 م. 2004، 4هـ (، ) دار العلوم والحكم ( دمشق، ط 1393مذكرة في اصول الفقه، محمد الامين بن محمد المختار الشنقيطي ) ت (28
 م 2000-هـ 1420, 1, )دار الكتب العلمية( بيروت, طهـ(  505, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )تالمستصفى (29
 م 2003 -هـ  1424, 1المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي, )دار الحديث( القاهرة, ط (30
 م 2001- هـ 1422, 1هـ(, )دار إحياء التراث العربي(بيروت, ط395معجم مقاييس اللغة, أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت (31
 م 2007،  6هـ(، ) دار عالم الكتب( السعودية، ط 620الله بن احمد بن قدامة) ت، عبدالمغني (32
 م 1992- هـ 1412, 1مفردات الفاظ القران, الراغب الأصفهاني, تحقيق: صفوان عدنان داوودي, )دار القلم( دمشق, ط (33
-هـ1421, 1دار الكتب العلمية( بيروت, ط0هـ(,  794, بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي )تالمنثور في القواعد الفقهية (34

 م 2000
 م 2005، 1نظرية الأصل والظاهر في الفقه الاسلامي، محمد سماعي الجزائري، ) دار ابن حزم ( بيروت، ط (35
هـ(, )دار الكتب 684نفائس الاصول ، أبو العباس أحمد بن ادريس بن عبد الر حمن القرافي )ت نفائس الاصول في شرح المحصول (36

 م 2000- هـ 1421, 1بيروت, طالعلمية(
, 2هـ(, )مكتبة نزار مصطفى الباز( الرياض, ط715، صفي الدين محمد عبدالرحيم الارموي ) تنهاية الوصول في دراية الاصول  (37

 م 1999- هـ 1419
 هوامش البحث

 

هـ(, تحقيق أحمد عبد الغفور عطار, )دار العلم    393( ينظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اسماعيل بن حماد الجوهري )ت  1
القاهرة, ط1622/  3م, :  1984  -ه ـ1404,  3للملايين(, ط الفيومي, )دار الحديث(  ,  1// المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي 

 . 15م, /2003  -هـ 1424
م,  2001-هـ  1422,  1هـ(, )دار إحياء التراث العربي(بيروت, ط395( معجم مقاييس اللغة, أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت   2
/62 . 
 . 24( سورة ابراهيم/ الآية  3
هـ(, تحقيق:محمد حميد الله, )المعهد    436ب المعتمد في أصول الفقه، ابو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي )ت( كتا  4

 . 1/9م,: 1964  -هـ  1384, 1العلمي الفرنسي للدراسات العربية( دمشق, ط
,  1هـ(, )دار الفكر( بيروت, ط631ي )ت  ( الإحكام في أصول الأحكام, سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمد  5

 . 10/ 1م, : 1997  -هـ 1418
,  3هـ(, )مؤسسة الرسالة( بيروت, ط606فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي )ت ( المحصول في علم اصول الفقه, 6

 . 78/  1: م, 1997  -هـ1418

هـ(, )دار  684ادريس بن عبد الر حمن القرافي )ت نفائس الاصول ، أبو العباس أحمد بن ( نفائس الاصول في شرح المحصول 7
 . 44/ 1,:  م2000-هـ 1421, 1الكتب العلمية(بيروت, ط
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المذهب  8 المذهب في قواعد  المجموع  العلائي )(  الدين خليل كيكلدي  المكية( مكة,  761، صلاح  )المكتبة    م, : 2004-هـ1425هـ(, 
1/72. 
 . 112 – 111( ينظر معجم مقاييس اللغة/ 9

 . 34ينظر المصباح المنير، الفيومي /   )10
 . 121م, /  1992-هـ  1412, 1( مفردات الفاظ القران, الراغب الأصفهاني, تحقيق: صفوان عدنان داوودي, )دار القلم( دمشق, ط 11
 . 617م, / 2004, 1( اصول الاحكام وطرق الاستنباط في التشريع الاسلامي، د. حمد عبيد الكبيسي، )دار السلام( دمشق, ط 12
 . 362( معجم مقاييس اللغة/  13
 . 128( المصباح المنير /  14
،  1هـ(، ) دار الكتب العلمية ( بيروت، ط482( اصول البزدوي، فخر الاسلام أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي )ت  15

 .337/ 4م،: 1997  -هـ 1418
،  1هـ (، ) المطبعة الخيرية ( مصر، ط   793دين التفتازاني ) ت  ( التلويح مع التوضيح لصدر الشريعة عبيدالله بن مسعود، سعد ال  16

 . 154/   2هـ،:   1322
 .454م, /  1998  -هـ  1419,  2هـ(, )مؤسسة الرسالة( بيروت, ط  1094الكليات، ابو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي )ت    )  17
 . 172( سورة الاعراف/ الآية  18
م،:  1997،  1هـ (، ) دار الكتب العلمية ( بيروت، ط  730الاسلام البزدوي، علاء الدين البخاري ) ت  ( كشف الاسرار عن اصول فخر    19
4 /336 . 

هـ  1418,  1هـ(, )دار الكتب العلمية( بيروت, ط1158( ينظر كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي بن علي بن محمد التهانوي )ت    20
 . 2/159م, :  1998 -

هـ(, )دار الكتب  684البروق في أنواء الفروق، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن القرافي )ت  ( الفروق أو أنوار    21
 . 3/381م, :  1998 -هـ  1418, 1العلمية( بيروت, ط

هـ  1422,  1وت, ط(, )دار الكتب العلمية( بير 771الاشباه والنظائر, تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي )ت( ينظر    22
 . 1/363،:  م 2001-

-ط، د -هـ (، ) المكتبة العلمية ( دمشق، د  462( الفقيه والمتفقه، للحافظ ابي بكر احمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي ) ت   23
 . 216/ 1،: ت
 . 145( سورة الانعام / الآية  24
هـ  1420, 1هـ(, )مكتبة العبيكان( الرياض, ط656جاني )ت ( ينظر تخريج الفروع على الاصول،شهاب الدين محمود بن أحمد الزن 25
 . 156م, /  1999 -

هـ (، ) دار المنهاج ( جدة،   478( الغياثي، ضياء الدين ابو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف، امام الحرمين الجويني ) ت    26
 . 540م،/ 2011، 1ط
 . 15( سورة الكهف / الآية  27
 . 441/ 21، : 15الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، سورة الكهف/ الاية  ( التفسير الكبير، فخر 28
 . 275( سورة البقرة/  29
،  4هـ (، ) دار العلوم والحكم ( دمشق، ط  1393( ينظر مذكرة في اصول الفقه، محمد الامين بن محمد المختار الشنقيطي ) ت  30

 . 153م،/  2004
 . 4/288( ينظر الاحكام في اصول الاحكام:  31
 . 288/ 4( المصدر نفسه:  32
 . 86م،/2005، 1( ينظر نظرية الأصل والظاهر في الفقه الاسلامي، محمد سماعي الجزائري، ) دار ابن حزم ( بيروت، ط 33
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قال الشيرازي:" فأما استصحاب حال العقل فهو طريق صحيح يفزع اليه المجتهد عند عدم الدليل الشرعي و ذلك مثل ان يقول الشافعي   (  34

في الوتر انه ليس بواجب لان العصر براءة الذمة و فراغ الساحة و طريق اشتغالها الشرع، وقد طلبت  في اصول الشريعة فلم اجد ما يدل 
مة بالوتر فوجب البقاء على حكم الاصل لان الوجوب في الشرع، فاذا لم يرد به الشرع فلا وجوب، ومن قال ان ذلك واجب على اشتغال الذ

احتاج الى دليل شرعي يوجب الانتقال من هذا الاصل الى الشرع" )شرح اللمع، أبو اسحاق إبراهيم الشيرازي, تحقيق: عبد المجيد تركي, 
 (  986/  2م,:1988, 1ط  )دار الغرب الإسلامي( تونس,

 . 159, /م2000- هـ  1420,  1هـ(, )دار الكتب العلمية( بيروت, ط  505, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )تالمستصفى  )  35
هـ(, )مكتبة نزار مصطفى الباز( الرياض, 715، صفي الدين محمد عبدالرحيم الارموي ) ت( ينظر نهاية الوصول في دراية الاصول 36
 . 3954/  9:   م, 1999-هـ  1419, 2ط

 . 160-159( ينظر المستصفى،/  37
 . 109( ينظر نظرية الأصل والظاهر في الفقه الاسلامي، محمد سماعي الجزائري،/  38
 (. 160( قال الغزالي:" فالاستصحاب ليس بحجة الا فيما دل الدليل على ثبوته ودوامه بشرط عدم المغير" ) المستصفى،/  39
 . 171- 170/ 6( المحصول،:  40
,  1دار الكتب العلمية( بيروت, ط0هـ(,  794, بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي )تينظر المنثور في القواعد الفقهية  (  41

 . 1/197:   م,2000-هـ1421
 . 1/37( الاشباه والنظائر، ابن السبكي،:  42
كَاةِ وَالطههَارَةِ فِي  ( قال القرافي:" وَأَمها خِطَابُ الْوَضْعِ فَهُوَ خِطَابٌ بِ   43 رُوطِ كَالْحَوْلِ فِي الزه وَالِ وَرُؤْيَةِ الْهَلَاكِ وَنَصْبِ الشُّ نَصْبِ الْأَسْبَابِ كَالزه

لَاةِ وَالْقَتْلِ مَانِعٌ مِنْ الْمِيرَاثِ وَنَصْبِ التهقَادِ  لَاةِ وَنَصْبِ الْمَوَانِعِ كَالْحَيْضِ مَانِعٌ مِنْ الصه رْعِيهةِ وَهِيَ إعْطَاءُ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ، يرِ الشه الصه
دِ  بِالْعَيْبِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا قَبْلَ الره  بَاحَةِ بِالره رُ رَفْعَ الْإِ . وَنَقُولُ: ارْتَفَعَ الْعَقْدُ مِنْ أَصْلِهِ لَا مِنْ حِينِهِ عَ أَوْ الْمَعْدُومِ حُكْمَ الْمَوْجُودِ كَمَا نُقَدِ  لَى أَحَدِ  دِ 

رُورَاتِ كَدَمِ الْبَرَاغِيثِ وَمَوْ  رُ النهجَاسَةَ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ فِي صُوَرِ الضه رُ وُجُودَ الْمِلْكِ لِمَنْ  الْقَوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ وَنُقَدِ  ضِعِ الْحَدَثِ فِي الْمَخْرَجَيْنِ وَنُقَدِ 
رُ الْمِلْكَ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ خَطَأً قَبْلَ قَالَ لِغَيْرِهِ أعَْتِقْ عَبْدَك عَنِ ي لِتَثْ  رْثُ   بُتَ لَهُ الْكَفهارَةُ وَالْوَلَاءُ مَعَ أَنههُ لَا مِلْكَ لَهُ وَنُقَدِ  مَوْتِهِ حَتهى يَصِحه فِيهِ الْإِ

 (.  1/292إعْطَاءِ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ" ) الفروق، القرافي،:  فَهَاتَانِ مِنْ بَابِ إعْطَاءِ الْمَعْدُومِ حُكْمَ الْمَوْجُودِ وَالْأُولَيَانِ مِنْ بَابِ 
 . 3/383الفروق،:  ) 44
م،:  2004، 1هـ (، ) دار الكتب العلمية ( بيروت، ط 756( فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي، علي بن عبدالكافي السبكي ) ت  45
1/208 . 

 . 1/432،:  2004،  1(، ) مؤسسة الرسالة( بيروت، ط891الحديث برقم )( رواه الدارقطني في سننه،  46
 . 204/  1( فتاوى السبكي:  47
 . 1/363الاشباه والنظائر، ابن السبكي:  ) 48
 . 3/383( الفروق،:  49
 . 183، الفرق 381/ 3( ينظر الفروق،:  50
 . 364/ 1( الاشباه والنظائر،:  51
م, 1998  -هـ 1418, 1هـ(، )دار الكتب العلمية( بيروت, ط723عبدالله بن الشاط ) ت  ادرار الشروق على انواء الفروق، قاسم بن ) 52
 :3  /379 – 380 . 
 . 1/298( الفروق،:  53
 . 71م،/ 2012، 1( صرف الهمة الى تحقيق معنى الذمة، ابو عبدالله محمد بن احمد المسناوي،) دار البصائر( القاهرة، ط 54
 . 80( المصدر نفسه،/  55
 . 3/380( الفروق،:  56
 . 3/381( المصدر نفسه،:  57
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 . 3/383( الفروق،:  58
 ، الفرق الثالث.1/106( المصدر نفسه،:  59
 . 1/298ادرار الشروق على انواء الفروق،:  ) 60
بَب وَلم يكن مُبْطلًا    61 رْط إِذا دخل على السه بَبِيهة عِنْد  ( قال الزنجاني:" الشه بَب إِلَى حِين وجوده لَا فِي منع السه كَانَ تَأْثِيره فِي تَأْخِير حكم السه

افِعِي ار فالسبب قَوْله أَنْت طَالِ   الشه ار وَاحْتج فِي  رض وَمِثَال الْمَسْأَلَة قَوْله أَنْت طَالِق إِن دخلت الده اخِل عَلَيْهِ قَوْله إِن دخلت الده رط الده ق وَالش 
رْط كَمَا كَانَ ثَابتا بِدُونِ الشه  ار لَا يُؤثر فِي قَوْله أَنْت طَالِق فانه ثَبت مَعَ الشه رْط وَإِنهمَا يمْنَع ثُبُوت حكمه فَكَانَ  ذَلِك بِأَن قَوْله إِن دخلت الده

رْط ثَبت حكمه    تَأْثِيره فِي تَأْخِير بَب لَا فِي منع انْعِقَاده سَببا وَلِهَذَا لَو لم يقْتَرن بِهِ الشه رْط حكم السه وَذهب أَصْحَاب أَبُو حنيفَة رض إِلَى أَن الشه
بَب يمْنَع انْعِقَاده سَببا فِي الْحَال رْط دخل    إِذا دخل على السه وا فِي ذَلِك بأمرين أَولهمَا أَن الشه بَب لَا على حكمه فان  وَاحْتَجُّ على ذَات السه

رط إِذا  ار وَالش  رط دَاخل عَلَيْهِ الثهانِي أَنه جعل التهطْلِيق جَزَاء لدُخُول الده بَب قَوْله أَنْت طَالِق مثلا وَالش  دخل على الْجَزَاء علقه وَإِذا علقه    السه
رْعِيهة لَا تصي وَيتَفَرهع عَن هَذَا الَأصْل  ر عِل ة إِلاه بوصولها إِلَى محلهَا فَلَا تصير عِل ة إِذا قصرت عَن محلهَا  يمْنَع وُصُوله إِلَى مَحَله وَالْعلهة الشه

افِعِي رض وَكَذَلِكَ تَعْلِيق الْعتاق بِالْملكِ لِأَن ال وُقُوع الطهلَاق تهطْلِيق الْمُعَلق سَبَب لمسَائِل منها،...أَن تَعْلِيق الطهلَاق بِالْملكِ لَا يَصح عِنْد الشه
بَب لَا فِي انْعِقَاده سَببا وَإِذا كَانَ سَببا كَانَ اتِ صَاله بَب تَأْثِيره فِي تَأْخِير حكم السه رْط على السه بِالْمحل الْمَمْلُوك شرطا لانعقاده   وَدخُول الشه

رْط وَلِهَذَا لَو قَالَ لأج بَب مفضيا إِلَى الحكم عِنْد وجود الشه بَب لَا يُفْضِي ليَكُون السه ار فَأَنت طَالِق فَإِنههُ لَا يَصح لِأَن السه نبية إِن دخلت الده
رطِ فَلم يكن سَببا لوُقُوع الطهلَا  رْط وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض يَصح لِأَن التهطْلِيق مُعَل ق بِالش  ق فَلَا يشْتَرط لَهُ ملك الْمحل إِلَى حكمه وَإِن وجد الشه
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